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245947 ‐ حول قصة ليل بنت العجماء والاستدلال بها عل حم الحلف بالطلاق

السؤال

هل قصة ليل بنت العجماء صحيحة ؟ وهل هناك أي دليل ف الإسلام عل الطلاق المعلق من القرآن والسنة ؟ أرجو أن تجيب

عن كلا السؤالين ؛ لأن الإجابة ستون بنعم أم لا فقط .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اءمجالْع بِنْت َلنَّ لَيا " : عافر ِبا نبرى" (20044) عالسنن ال" ف بنت العجماء : صحيحة ؛ أخرجها البيهق قصة ليل

مولاتَه قَالَت : ه يهودِيةٌ ، وه نَصرانيةٌ ، وكل مملُوكٍ لَها محرر ، وكل مالٍ لَها هدْى انْ لَم يطَلّق امراتَه ، انْ لَم تُفَرِق بينَهما ،

لكو ، دْىه الٍ لم لك ، ا قُلْتم هال ملقَدْ ع : قَالَت ! وتارمو وتارنَا ها هه : فَقَالَت هعم بنت أم سلمة فَانْطَلَقَت نَبزَي َتفَا

ا قَالَتما كهلَيا لْتسرةَ فَافْصح تتَيفَا : قَال ، هتارامو لجالر نيب ّخَل : ةٌ . قَالَتيانرنَص هةٌ وودِيهي هو ، ررحم لُوكٍ لمم

نما : وكَ قَالباو نْتا ِببِا : قَالَت لَّما سابِ فَلَمبِالْب فَقَام عم اءفَج رمع ناب تتَيفَا ، هتارامو لجالر نيب ّخَل : قَالَت ، نَبزَي

ّخَلكِ ، وينمي نرِى عّفك : ذَا . قَالك وذَا اِب لَفْتقَدْ ح : ةُ قَالَتفْصكِ حلَيا لَتسراو نَبتَتْكِ زَيدِيدٍ ؟! اح نم منْتِ اا ةارجح

. " هتارامو لجالر نيب

ورواتها حفاظ أئمة كما جاء ف أبحاث هيئة كبار العلماء عل هذا الرابط:

https://goo.gl/wC26vF

وف هذا الرابط المحال عليه تتبين طرق هذه القصة ومناقشة ما اعترض به عل صحتها والرد عليه .

وقد صححها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله وغيره . قال رحمه اله :

" والحديث مشهور متواتر بين أهل العلم وهو عل شرط الصحيحين قد رواه الأثرم والجوزجان والبخاري ف تاريخه وأبو ثور

ومحمد بن نصر وابن المنذر وأبو بر النيسابوري والدارقطن وابن عبد البر والبيهق وابن حزم وغيرهم وذكره الفقهاء

المشهورون من أصحاب الشافع وأحمد كأب حامد الإسفرائين وأتباعه وأب عبد اله بن حامد والقاض أب يعل وأتباعه" .

انته من "العقود" (143) .

وقد قال ابن المنذر رحمه اله ، ف الرواية الثانية عن ابن عمر وابن عباس ـ يأت ذكرها ف كلام شيخ الإسلام ـ :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/245947/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
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وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا قولا يوافق هذا القول خلاف القول الأول، وليس بثابت ذلك عنهما " انته"

من"الأوسط" (12/131) .

وينظر للفائدة : "الاستذكار" لابن عبد البر (15/110) ، "المحل" لابن حزم (8/8) .

ثانيا :

استدل بهذا الأثر من ذهب من العلماء إل أن الرجل إذا حلف بالطلاق ، ولم يقصد بذلك وقوع الطلاق ، فحنث : فعليه كفارة

يمين ، ولا يقع الطلاق .

قالوا : وهذا أول من الحلف بالعتق ، لأن العتق محبوب له تعال مأمور به ، ومع ذلك لا يقع إذا استُعمل استعمال اليمين ،

كما أفت به ثلاثة من الصحابة رض اله عنهم ، (زينب بنت أم سلمة ، وحفصة أم المؤمنين ، وعبد اله بن عمر) فعدم وقوع

.الطلاق أول

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"إذَا حلَف بِالطََّقِ او الْعتَاقِ يمينًا تَقْتَض حضا او منْعا كقَوله: الطََّق او الْعتْق يلْزمه لَيفْعلَن كذَا او  يفْعل كذَا. او قَولُه: إنْ

فَعلْت كذَا فَامرات طَالق. او فَعبدِي حر. ونَحو ذَلكَ: فَللْعلَماء فيها ثََثَةُ اقْوالٍ:

.اءثَرِ الْفُقَهكنْدَ اع ورشْهالْم وهو ينضِ التَّابِععب لذَا قَوهو .تَاقالْعو قََّالط بِه قَعو ثنإذَا ح نَّها : ادُهحا

.رِينّختَاالْم نا ممرِهغَيو .مزح ناباۇد ود بذْهم وهلَفِ وضِ السعب نع ثُوراذَا مهو .هلَيةَ عفَّارك َ ،و ءَش بِه قَعي  : الثَّانو

والْقَول الثَّالث : انَّه يجزِىه كفَّارةُ يمين . وهذَا ماثُور عن طَائفَة من الصحابة وغَيرِهم ف الْعتْق ، كما نَقَل ذَلكَ عن عمر وحفْصةَ

بِنْتِ عمر وزَينَب ربِيبة رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: انَّهم افْتَوا من قَال لفَُنِ: إنْ لَم افَرِق بينَك وبين امراتك فَمال صدَقَةٌ

! وتارمو وتارا هي :هتارام عم لجعْ الردك وينمي نع رّففَقَالُوا: ك .اررحا رِقَّائاو

لاس نَّهالشَّهِيدِ. ا نبِيبِ بح نع " هعامج " ةَ فلَمس نب ادمح اهوكَ رذَلكو ، تْقالْع ف اءالْفُقَه نم رِهغَيرٍ وثَو ِبا لذَا قَوهو

ماةَ وريره ِبا نكَ عذَل وِيرو .هينمي نع رّفي :فَقَال .يهخا َلع خَلإنْ د رح لُوكٍ لَهمم لك :قَال لجر نع رِيصالْب نسالْح

سلَمةَ" .

اهورو .المزن هدِ البع نرِ بب نع هرغَيا وضيحميد ا اهو؛ قَدْ روفرعم ثَرذَا اهبنت العجماء ... ثم قال : "و ثم ذكر أثر ليل

ذِهه رذْكي لَم؛ ورا حلُوكٍ لَهمم لك :هتايرِو ف رذَك انُ التيمملَيس نَل ، ينمي ةفَّارِا بهفْتَوثَةَ اََّنَّ الثوا ارذَكو ، هرغَيد ومحا

.هرغَيةَ حميد وادِيالز

[الإمام أحمد] : إذَا قَال هدِ البو عبا المروذي: قَال اسٍ ، فَقَالبع نابو رمع ناب نالإمام أحمد ع هرذَك آخَر ثَركَ اذَل ضارعو

كل مملُوكٍ لَه حر: فيعتُق علَيه إذَا حنث؛ نَّ الطََّق والْعتْق لَيس فيهِما كفَّارةٌ.

. قتتَع : ةارِيلْجل ا قَامنَّهاسٍ ابع نابو رمع ناب نى عورذَا يك ، قتعي :؟ قَالنَثحي هلُوكمم تْقبِع لَفذَا حقُلْت: فَا

ثُم قَال: ما سمعنَاه إ من عبدِ الرزَّاقِ عن معمرٍ. وقُلْت: فإيش إسنَاده؟

قَال: معمر؛ عن إسماعيل بن اميةَ عن عثْمانَ بن حاضرٍ عن ابن عمر وابن عباسٍ.
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وقَال: إسماعيل بن اميةَ وايوب بن موس: ميانِ...." .

وأجاب شيخ الإسلام عن هذه المعارضة بقوله :

"واما الرِوايةُ اخْرى عن ابن عباسٍ وابن عمر فَقَدْ قَال احمد : ما سمعنَاه إ من عبدِ الرزَّاقِ عن معمرٍ.

وعثْمانَ بن حاضرٍ قَدْ قيل: إنَّه سمع من ابن عباسٍ ، وقَال ابو زَرعةَ: هو يمان حميرِي ثقَةٌ ، وقَدْ روى لَه ابو داۇد وابن ماجه.

يهف ثَرذَا اهۇونَ؛ ورا يونَ ملَمعي الَّذِين اءالْفُقَهو لْمالْع لها نم اتُهورو الُهرِجو [بنت العجماء أثر ليل يعن] ؛تثْبا لوا ثَراو

. ةابحالص ناعٌ عزكَ نذَل انَ فك حنْ ص؛ فَاآخَر عضوم ف هيفعتَض َلع مَْطَ السقَدْ بو .طْ لَنَا لَفْظُهبضي لَم؛ ووِيهتَم

وبِالْجملَة : فَالنّزاعُ ف هذِه الْمسالَة ثَابِت بين السلَفِ: كعطَاء والْحسن الْبصرِيِ وغَيرِهما ".

انته باختصار ، من "مجموع الفتاوى" (33/187) وما بعدها .

ثالثا :

استدل من ذهب إل عدم وقوع الطلاق المعلق ، إذا أخرجه صاحبه مخرج اليمين ، بوجوه من النظر ، ومقاصد الشرع ،

وتصرفاته ، ومن ذلك :

1. ما تقرر ف الشريعة المباركة أن الأعمال بالنيات والتصرفات بالمقاصد برهان ذلك ما أخرجه البخاري (5070) ، ومسلم

(1907) عن عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنْه قَال سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( انَّما اعمال بِالنّياتِ ،

وا اهيبصا ينْيد َلا تُهرجه انَتك نمو ، هولسرو هال َلا تُهرفَهِج هولسرو هال َلا تُهرجه انَتك نى ، فَما نَورِئٍ مام لا لنَّماو

امراة ينْحها فَهِجرتُه الَ ما هاجر الَيه )؛ وهذا الذي علق الطلاق لم ين قصده إيقاعه عند حصول المعلق عليه ، فيف يؤاخذ

بما لم يقصده؟

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله : "واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إل ثلاثة أقسام:

الأول: أن يون شرطاً محضاً فيقع به الطلاق بل حال.

الثان: أن يون يميناً محضاً فلا يقع به الطلاق، وفيه كفارة يمين.

الثالث: أن يون محتملا الشرط المحض واليمين المحض، فهذا يرجع فيه إل نية المعلق.

وهذا هو الصحيح ف هذه المسألة ، وهو الذي تقتضيه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله، أما المذهب فإنهم

يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقاً محضاً بدون تفصيل.

مثال التعليق المحض أن يقول: إذا غربت الشمس فأنت طالق، فإذا غربت طلقت؛ لأنه علقه عل شرط محض.

ومثال اليمين المحض: أن يقول: إن كلمت زيداً فامرأت طالق، وهو يقصد الامتناع من تليم زيد، فهذا يمين محض؛ لأنه لا

علاقة بين كلامه زيداً وتطليقه امرأته.

مثال ما كان محتملا للأمرين: أن يقول لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فيحتمل أنه أراد الشرط ، بمعن أن امرأته

إذا خرجت طابت نفسه منها، ووقع عليها طلاقه ، وحينئذٍ يون مريداً للطلاق ؛ فإذا خرجت من البيت طلقت ، فأنه يقول:

إذا خرجت من البيت أصبحت امرأة غير مرغوب فيك عندي ، فأنا أكرهك ، فحينئذٍ يقع الطلاق ؛ لأنه شرط محض.

الاحتمال الثان: أن لا يون قصده إيقاع الطلاق ، بل هو راغب ف زوجته ولو خرجت ، ولا يريد طلاقها، لنه أراد بهذا أن
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يمنعها من الخروج ، فعلقه عل طلاقها تهديداً، فإذا خرجت ف هذه الحال فإنها لا تطلق ؛ لأن هذا يراد به اليمين ، وقد قال

النب عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لل امرئ ما نوى) .

وجعل اله ـ عز وجل ـ التحريم يميناً؛ لأن المحرِم يريد المنع أو الامتناع من الشء ، فدل هذا عل أن ما قُصد به الامتناع وإن

لم ين بصيغة القسم فإن حمه حم اليمين.

واعلم أنه لم يرد عن الصحابة ـ رض اله عنهم ـ شء ف حم الحلف بالطلاق؛ لأنه غير موجود ف عصرهم، لن ورد عنهم

الحلف بالنذر، بأن يقول الإنسان: له عل نذر أن لا ألبس هذا الثوب، أو يقول: إن لبست هذا الثوب فلله عل نذر أن أصوم

سنة، وهذا النذر عند الصحابة جعلوا حمه حم اليمين .

فإذا كانوا جعلوا النذر الذي يقصد به المنع حمه حم اليمين، مع أن الوفاء بالنذر واجب، فلأن يجعلوا الطلاق الذي هو

مروه حمه حم اليمين ـ إذا قصد به المنع ـ من باب أول، وهذا قياس بعدم الفارق ، فهو من القياس الجل؛ لأن القياس

الجل هو الذي نُص عل علته، أو ثبتت علته بإجماع أو قُطع فيه بنف الفارق" انته من "الشرح الممتع" (127-13/125) .

2. الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع يسم يمينا ف اللغة ، فوجب فيه عند الحنث ما يجب ف اليمين . وف ذلك يقول

، ينمالْي دَ بِهإذَا قَص هملْزي  ، ِبِالنَّذْر هملْزالَّذِي ي تْقانَ الْعذَا كامجموع الفتاوى" (33 / 221): " و" العلامة ابن تيمية ف

فَالطََّق الَّذِي  يلْزم بِالنَّذْرِ اولَ انْ  يلْزِم إذَا قَصدَ بِه الْيمين؛ فَانَّ التَّعليق إنَّما يلْزم فيه الْجزاء إذَا قَصدَ ۇجوب الْجزاء عنْدَ

ۇجوبِ الشَّرط ، كقَوله: إنْ أبرأتين من صدَاقك فَانْتِ طَالق وانْ شَفَ اله مرِيض فَثُلُث مال صدَقَةٌ .

فخَالذَا مفَه :هنَعمي وا هرغَي ضحي وا، اهنَعمي وا هنَفْس ضحيل هما الْتَزنَّماطُ ، ونْ ۇجِدَ الشَّراو اءزۇقُوعَ الْج هرانَ يا إذَا كماو

، كقَوله: إنْ فَعلْت كذَا فَانَا يهودِي او نَصران ، ومال صدَقَةٌ ، وعبِيدِي احرار ، ونسائ طَوالق وعلَ عشْر حجج وصوم: فَهذَا

حالف بِاتّفَاقِ الصحابة والْفُقَهاء وسائرِ الطَّوائفِ ، وقَدْ قَال اله تَعالَ: ( قَدْ فَرض اله لَم تَحلَّةَ ايمانم ) وقَال تَعالَ: ( ذَلكَ

نم " :قَال نَّها يححالص ف هجرِ وغَي نم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع تثَبو ، ( مَانميفَظُوا ااحو لَفْتُمإذَا ح مانميةُ افَّارك

حلَف علَ يمين فَراى غَيرها خَيرا منْها فَلْياتِ الَّذِي هو خَير ولْيفّر عن يمينه " وهذَا يتَنَاول ايمانَ جميع الْمسلمين لَفْظًا

.انته "هوممع قّقةُ تُحيعدِلَّةُ الشَّرا ل؛ باسيق اعٌ ومإج و نَص هخُصي لَم؛ وًنعمو

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"وذَكر الْبخَارِي ف صحيحه عن ابن عباسٍ انَّه قَال: ( طََق إ عن وطَرٍ ، و عتْق إ ما اُبتُغ بِه وجه اله). ومعلُوم انَّ

الْحالف بِالطََّقِ والْعتَاقِ لَيس لَه غَرض بِالطََّقِ، و هو متَقَرِب بِالْعتْق؛ بل هو حالف بِهِما .

.ابِهحصااۇد ود لقَو ذَا الثَّانهو .يهةَ ففَّارك  :يلقةً. وفَّارك يهإنَّ ف :يلفَقَدْ ق قََّا الطماو

والشّيعةُ يقُولُونَ:  يقَع بِه الطََّق و يلْزمه كفَّارةٌ. وهو قَول ضعيف ، وانْ كانَ الْقَول بِلُزوم الطََّقِ وعدَم التَّفيرِ ضعيفًا ايضا

.نْهم فعضا وهو ،

ةيالالْم ينفْتالْم نةٌ ماعمج َفْتا بِهو ةابحالِ الصقْوا قْتَضم وه؛ ورِهغَيطَاۇوسٍ و نع ثُوراالْم وه ةفَّارْال ومبِلُز لالْقَوو

. َلوا قََّفَالط ، تْقالْع قَعي  نَّهةُ بِاابحالص َفْتذَا افَا ، تْقالْع نم قَعي ا َلوا قََّنَّ الطا بير و ، مرِهغَيو

ولَن ابا ثَورٍ لَم يبلُغْه ف الطََّقِ شَء ، فَقَال : الْقياس يقْتَض انَّ الطََّق  يقَع ايضا؛ إ انْ يونَ فيه إجماعٌ فَهو اولَ انْ
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يتَّبع" انته من "مجموع الفتاوى" (33/197) .

وقال أيضا :

ني قِ لَمََّبِالط فلنَّ الْح ‐ لَمعا هاَلكَ ‐ وذَلقِ وََّفِ بِالطلالْح ف مَك ةابحالص ندٍ محا نع لُغْنبي لَم ةاعالس َإل ّنا َلع"

نَّها " نلَيدُ الْقَوحفَا " .مدَهعب نمونَ والتَّابِع يهف فَاخْتَلَف مدَهعب نمو ينالتَّابِع نزَم ف النَّاس هتَدَعا ابنَّماو هِمانزَم ف دَثقَدْ ح

:قُولانَ يك نَّها :بِيها نطاوس ع ناب نجريج ع ناب نزَّاقِ عدُ الربع رالْۇقُوعُ. ذَك ملْزي  نَّها " الثَّان لو " الْقَو .ا تَقَدَّممك بِه قَعي

الْحلف بِالطََّقِ لَيس شَيىا. قُلْت: اكانَ يراه يمينًا؟ قَال : ادرِي. فَقَدْ اخْبر ابن طاوس عن ابِيه انَّه كانَ  يراه موقعا للطََّقِ

. "....ورشْهم فَينًا خمذَا يه ثْلنِ موك فو .يهةَ فبقُر  اابِ نَذْرِ مب نم نَّه ةَ؛فَّارْال وجِبينًا يمي هنوك ف قَّفتَوو

ثم استدل للقول بأنه يمين فقال :

. "اربتعاو ثَرانَّةُ والسو تَابْلِ: الذَا الْقَوه َلع يلالدَّلو"

ثم ذكر أدلة ذلك بنوع من الاستنباط ف بحث طويل ، فانظره ف "مجموع الفتاوى" (35/264- 305) .

واله أعلم .


